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ماذا نريد من قانون الانتخاب
           عصام نعمة إسماعيل

باحث في مركز بيروت للأبحاث والمعلومات

إن النظام الأكثري، الذي عملت الأجيال المتعددة إلى استعماله وبلورته وإدخال الإصلاحات عليه ووضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيقه، لم يكن وليد لحظة، بل يحتلُّ مكانته المتميزة من خلال عمره الذي يمتدُّ لقرونٍ عديدة. وأما النظام النسبي، فعلى العكس من ذلك، لم تكن ولادته بهذه البساطة، ولا هو من صنع السياسيين، بل هو نظام حديث النشأة لا يتجاوز عمره التطبيقي المئة عام، وضعه علماء الرياضيات الخبيرون في علم الأرقام والحساب، وكانت نشأته استجابةً لتطلع الباحثين عنه، من أجل سدِّ ثغرة في النظام الأكثري، وهي ثغرة الإقصاء، حيث كان هذا النظام يحرم فئة كبيرة من الشعب من حق التمثيل لأن خصم هذه الفئة غير الممثلة حصل على نسبة أكبر من الأصوات. فمن التساؤل عن الآلية التي تضمن تمثُّل كل فئات الشعب في البرلمان، كلُّ فئة بمقدار نسبة الأصوات التي حصلت عليها، كان الجواب موجوداً في النظام النسبي. 

ويتوقف اختيار نوع النظام الانتخابي في الإجابة على التساؤل عن أي قانون انتخابي نريد، لأنه إذا أضعنا الهدف الذي نبتغيه من قانون الانتخاب، أو أبطنت الحكومة عكس ما تظهر، فإنها حتماً ستفشل عند إعداد قانونٍ متوازنٍ وفاعلٍ وقادرٍ على تحقيق المتوخى منه شعبياً. كما ان تحديد الهدف من قانون الانتخاب سيكون المدخل الصحيح لمعرفة أي قانون انتخابي نريد.

فمثلاً إذا أردنا بقاء الزعامات الطائفية، ونظام المحاصصة، فلا يؤمن ذلك سوى النظام الاكثري في الدائرة الكبرى والصوت الجمعي، كما هو مطبَّقٌ حالياً، وإذا أردنا تعزيز الروح الطائفية وتقوية زعماء المال، فليس هناك أفضل من النظام الأكثري على أساس الدائرة الفردية الصغرى. 

وأما إذا أردنا تطبيق حكم الدستور بما يقضي من اعترافٍ بسيادة الشعب، على أنه مصدر السلطات، وأنه بممارسته حق الانتخاب يكون قد عيَّن السلطة التي ستتولى الحكم باسمه ونيابةً عنه وفي سبيل تحقيق مصالحه، فإن علينا أن نبحث عن النظام الذي يؤمِّن ذلك.

ولمَّا كتبت وثيقة الطائف، تضمنت، فيما خصَّ الانتخابات النيابية، جملة ضوابط اعتقد واضعو الطائف أنها ستؤدي إلى تحقيق التمثيل الصحيح لمختلف فئات الشعب وأجياله، فجاءت العبارة الصريحة على أن تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات".

وعندما أرادت حكومات ما بعد الطائف صياغة قانون الانتخاب، لم تأخذ من الطائف إلا عبارة الدائرة-المحافظة، دون أن تنظر في بقية العبارات الهامة التي احتوتها الفقرة المذكورة أعلاه من وثيقة الطائف: ضمان العيش المشترك- صحة التمثيل السياسي- فعالية التمثيل للأجيال القادمة.

إن تحقيق هذه الأهداف الكلية الكبرى التي قصدها الطائف في ظلِّ الدائرة- المحافظة، تعني أنه ينبغي علينا أن نفتِّش عن النظام الذي يؤمن هذه الأهداف وأن تكون الدائرة الانتخابية هي المحافظة، أي الدائرة الكبرى. 

وبعد أن حددنا الهدف، وهو قانون الانتخاب الذي يؤمن عدالة التمثيل وصحته ويمثل طموحات اللبنانيين في مستقبلٍ واعدٍ ومستقرٍ لهم ولأبنائهم من الأجيال القادمة، وهو مطلب كل مواطنٍ يسعى لحياةٍ اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية مستقرة، وممهدة لحياةٍ أفضل وأمثل للأجيال القادمة، فبعد تحديد هذا الهدف أمكننا البحث عن أي قانونٍ انتخابيٍ نريد.

أي بتعبيرٍ آخر، النظام الانتخابي الذي يطبَّق في الدائرة الكبرى- المحافظة، ويستطيع تحقيق الأهداف التي رسمها الطائف.

وبما أن التجربة في لبنان، قد أثبتت أن النظام الأكثري، قد فشل فشلاً ذريعاً، باعتراف الجميع، في أن يكون قادراً على تحقيق هدفٍ واحدٍ من هذه الأهداف، لذلك نجد أن التوجه الأساسي للقوى اللبنانية الرافضة للهيمنة والمحاصصة وحكم الطائفيين، هو باعتماد النسبية في الانتخابات النيابية، على اعتبار أنها المدخل الصحيح نحو الإصلاح السياسي والإداري والمجتمعي بكافة تفرعاته.

